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أ ثر الامتناع العمدي في مجال المسؤولية الجزائية
*

 
 تيارت   -خلدون ابنجامعة  -"أ  "أ س تاذ محاضر  -ويس فتحي /د

 تيارت   -خلدون ابنجامعة  -"أ  "أ س تاذ محاضر  -بلقنيشي حبيب /د

  :ملخص المقال

ن ال صل في القانون الجنائي أ ن تنهى  التشريعات عن ارتكاب فعل معين لخطورته  و مساسه  نلنمها   ا 

ن  العا  أ و نلمصلحة الخاصة ، فيخضع عندئذ للعقاب كل من يقد  على ارتكاب ذلك الفعهل ارهر  ، و  لك فها 

يجابي كالقتهل و القهقة و ا لضرهب و ييانهة ال مانهة و غ وها و أ غلب الجرائم المعاقب عليها ترتكب بفعل مادي ا 

لكن يروجا عن وذا ال صل و اس تثناءا من  قد يأ مر القانون بفعهل معهين . تسم  وذه الجرائم نلجرائم ال يجابية 

فيخضع للعقاب من يمتنع عن ذلك الفعل عمدا متخذا موقفا سلبيا رغم أ مهر القهانون به  ، فتوصهه وهذه الجريمهة 

ة معاقب عنها االما أ ن القهانون يهنص عهلى ذلك مرهل جريمهة امتنهاع ال هاود عهن بأ نها جريمة سلبية و هي جريم

الحضور و ال متناع عن التبليغ عن المواليد و ال متناع عن تقهد  المسهاعدل ل هخص في  هال يطهر و ال متنهاع 

ال هخص ملزمها  و بين الجريمة ال يجابية و الجريمة السلبية توجهد  هالت ل وكهون فيهها. عن دفع النفقة و غ وا 

بفعل معين و ل نل متناع عن فعل معين  لكن قهد يصهدر عنه  سهلوبي سهل  أ ي امتنهاع يسهاا لهن عوامهل 

ذ تعرض فقههاء  أ يرى في ا  داث الجريمة ال يجابية كمن يتربي متعمدا جريمة معينة تقع مع أ ن  كان بمقدوره منعها ، ا 

ث النتيجهة ال جراميهة الايجابيهة ، حيهد تعهددت الفيراء في القانون الجنائي كث ا لمدى صلاحية الامتناع ل  هدا

مكانيهة وقهوع الجريمهة  مكان ذلك و بين رافض له، كما يوجد تيار أفيير من الفقههاء يسهب ن  وذا ال أ ن بين قائل ن 

 . ال يجابية عن اريق ال متناع و لكن يعلق ذلك على ضرورل توفر شروط خاصة 

Résumé: 

La règle en matière pénale consiste à interdire certains actes pour leur dangerosité et 

atteinte à la l'ordre public ou à l'interet des individus, ainsi les lois incriminent et 

sanctionnent toute personne ayant commis un tel acte . En effet l'infraction  prend souvent 

un aspect positif ; on appelle ça l'infraction de commission ou d'action. Mais comme 

exception à cette règle la loi pourrait sanctionner certaines personnes pour s'etre abstenues 

de faire un acte que la loi ordonne telle que l'abstention de témoigner  ou l'abstention de 

payer la pension alimentaire ou le cas de non assistance a une personne en danger ; ainsi on 

appelle l'infraction d'omission ou d'inaction. Mais entre les deux hypothèses la doctrine s’est 

longtemps poser la question sur la possibilité de commettre l'infraction positive ou d'action 

par une simple omission ou abstention. 
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  :مقدمة

السه بيية اله  ل  من المواضيع الدقيقة في قانون العقونت و اله  لهها صهث وةيقهة نلمسهؤولية الجزائيهة و ببحهد

ل بتوافروا ، و وهو مهن يحيهة . موضوع وقوع الجريمة ال يجابية بطريق التربي أ و الامتنهاع  تس ند النتيجة للفاعل ا 

 . صلت  نلضوابط العامة للمسؤولية و الس بيية ذو شقين

ذا كان من الممكن  أ ن تقهع الجريمهة  –من وجههة نمهر القهانون  –ف ق  ال ول يث  مسأ لة جوورية رئيسة هي ما ا 

مهكان وقهوع الجريمهة ينبغهي ونها . ال يجابية بطريهق الامتنهاع  عهد  الخلهط بهين الجريمهة السهلبية بطبيعبها و بهين ا 

ال يجابية بطريق الامتناع، فالجريمة السلبية بطبيعبا كامتناع ال اود عن ال دلء ب اودت  أ و امتناع القاضي عهن 

كاهكار العهدالة المنصهوا عنهها نلمهادل  نت، و كهذا مهن قهانون العقهو 232الفصل في النزاع  ا ي ي كل جريمهة ا 

من قانون العقونت و جريمة عد   281جريمة عد  تقد  المساعدل ل خص في  الة يطر المنصوا عنها نلمادل 

نها ل تث  م هةة تهذ،ر، فاذهاذ الجها   282ال بلاغ عن جناية المنصوا عنها نلمادل  في  –من نفس القانون فا 

ل ما  وكفي لوقوع  تحت اائث العقهاب ل ن منهاط التيمهر  موقفا سلبيا في صورل امتناع عن فع –وذه الجرائم 

 .في وذا الفرض وو ذلك الامتناع في ذات  أ و وو ذلك الموقه السل  ن ات 

نما تدق المسأ لة و يثور ال شكال القانو  لمها وكهون لههذا الموقهه السهل  أ ثهر مها في وقهوع الجريمهة اله  تكهون  ا 

ل نلفعل ال يجابي و ليس بعد  الفعل مرل جريمة القتل مهرلا اله  تقتتحه تحهربي بطبيعبا من الجرائم ال  تقع عاد

زواق روح ال نسان الحي لى ا   .ال رادل في صورل فعل مادي خارجي و حركة موجهة نحو ارتكاب الفعل المؤدي ا 

ذا كان للتربي أ و ال متناع المتعمد الصادر مهن الغه   أ ثهر عهلى رابطهة أ ما ال ق الثا  للموضوع فيقتتح بحد ما ا 

الس بيية بين فعل الجا  ال يجابي و بين النتيجة الجرمية،  بمعنى ول الامتناع ا ي قد ورتكب  الغ  و ا ي يه  

لى قطع رابطة السه بيية بهين سهلوبي ذلك الجها  و النتيجهة بحيهد يصه   سلوبي الجا  ال يجابي يمكن أ ن يؤدي ا 

المسهؤول عهن النتيجهة ائنهائيهة بهدعوى أ ن سهلوك  السهل  أ و  الغ  ا ي لم يتحربي و امتنهع عهن فعهل مها وهو

لى النتيجة ائنهائية بمفرده أ و على ال قل فاقم منها أ و سهل وقوعها   .امتناع  وو ذات  ا ي أ دى ا 

نعالج من خلال وذا البحد  ب كل ميسط  ال قين اللذون يث وما الموضهوع كل عهلى  هدى ، عهلى أ نه   هدر 

كل شق شديد الصث نل ق الفيير، حتى أ ن ال ق الثا  من  متوقه ا لى  د ،ب  عهلى  ال شارل قبل ذلك أ ن

 .ال ق ال ول

              صلاحية الامتناع ل  داث النتيجة الايجابية: المطلب ال ول  

لقد عرض فقهاء القانون الجنائي كث ا لمدى صلاحية الامتنهاع ل  هداث النتيجهة ال جراميهة الايجابيهة
1
حيهد  ، 

فييهر مهن الفقههاء يسهب  مهكان ذلك و بهين رافهض له، كهما يوجهد تيهار أ تعددت الفيراء في وذا ال أ ن بين قائل ن 

مكانية وقوع الجريمة ال يجابية عن اريق ال متناع و لكن يعلق ذلك على ضرورل توفر شروط خاصة  و ورجهع . ن 

                                                           
1
  1ا  1923القاورل  –دار الكتب القانونية   "جريمة ال متناع عن ال غاةة " ش يلان محمد شريه  
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مكان القول بتوافر رابطة الس بيية بين لى مدى ا   الامتناع و وهو أ مهر سهل  بحهت بهل وهو سيب وذا الخلاف ا 

عد  عند البعض و بين النتيجة الايجابية و هي أ مر ايجابي ملموس  ل جدال في وجوده 
2

  . 

 منكرو صلاحية الامتناع ل  داث النتيجة ال جرامية ال يجابية     : الفرع ال ول 

الامتناع ل يمكهن أ ن ينهتفي في ذاته  مرهل وهذه  ورى منكرو الس بيية بين الامتناع و النتيجة ائنهائية الايجابية أ ن

عبارل عن ل شيء أ ي وو عهد  و أ نه  ل يمكهن للعهد  أ ن وكهون سهيبا في  هدث  -حسب رأ يهم  -النتيجة ل ن  

كاهكار المسهاوال بهين . (  de rien ne peut rien se  produire)  أفيير غ  العد  وهذا و قيهل أ يضها في معهرض ا 

ةبات القصد الجنائي في جرائم الامتناع أ مر وكاد وكون مس تحيلا   الامتناع و الفعل الايجابي أ ن ا 
3
 . 

لي  جعل بعضههم يعهدل عهن رأ يه  ، ل أ ن الانتقادات المركزل الموجهة ا  أ و  و قد كان لهذا الرأ ي نفر من المؤيدون ا 

ذ  على ال قل يتنازل عن بعض التطرف في   حتى أ ن بعض الفقههاء تحهت واهأ ل النقهد أ رادوا أ ن يطوعهوا رأ يههم ا 

 .اعتبر بعضهم الجريمة ال  تقع نلمتناع ت كل ا  دى جرائم الخطأ  حتى و لو كان الامتناع متعمدا 

متنهاع ل شيء و انه  وهو العهد  و أ ن و من جمث ما واج  وذا الرأ ي من النقد أ ن  لهيس ييحها القهول بهأ ن الا

رادي له ،يانه  القهانو   الانطلاق من وذه المقدمة انطلاق من مقدمة فاسدل ، و الصحيح أ ن الامتنهاع كفعهل ا 

غاية ما في ال مر أ ن ال رادل تكون دافع للحركة في الفعل بينما تكهون مانعهة لهها في , كالفعل الايجابي سواء بسواء

ن الامتناع شأ ن  شأ ن الفعل وما نتاج ال رادلالامتناع بما يعني أ  
4
كما أ نه  ل يجهوز رفهض المسهاوال بهين الفعهل و . 

ةبات مسأ لة أ يرى ل تأ ة  لها  ةبات القصد الجنائي من الامتناع أ مر مس تحيل ل ن ال  الامتناع على أ ساس أ ن ا 

كاهكار المسهاوال بهين الامتنهاع و ا .عند بيان حكم القانون في مسهأ لة مها لفعهل الايجهابي يهبرز شهذوذا عنهد و أ ن ا 

وهمال ، أ مها  مقارنة القتل العمد نلقتل الخطأ  ا ي يصح وقوع  نلفعل الايجابي أ و نلمتنهاع المهاور في صهورل ا 

ل نلفعل ال يجهابي  فمهثلا لهو أ تلهت ةرضهة تقهد  الدواء للمهريض فسهاءت . القتل العمد عند المنكرون فلا يقع ا 

قتهل الخطهأ  ، أ مها لهو ةيهت القصهد الجنهائي  في شهأ ن وهذه الممرضهة اله  تكهون قهد  الت  و مات تسأ ل عن ال 

يجابيهة،   تعمدت الامتناع لعداول بينها و بين المريض فلا تسأ ل لكون ال متناع في نمرا ل يمكن أ ن ينتفي نتيجة ا 

المسؤولية الجنائية عموماو وذه نتيجة أ قل ما يقال عنها أ نها شاذل ل تتفق مع القواعد العامة في الس بيية و في 
5
. 

 مؤيدو المساوال بين الامتناع و الفعل الايجابي : الفرع الثا 

يجابية أ صهبح الفعهل السهل   جرامية ا  انطلاقا من الانتقادات الموجهة لمنكري صلاحية الامتناع ل  داث نتيجة ا 

ية الجنائية ، و قد تناول فريق من فقهاء أ و الامتناع يفرض نفس  كحقيقة قانونية قائمة لها أ ثروا في تقرور المسؤول 

                                                           
2
  191ا  2010القاورل ابعة س نة  –دار الفكر العربي " مبادئ القسم العا  من التشريع العقابي " د رؤوف عبيد  
3
النمرية العامة  "و د جلال ثروت  351ا  2080دار ائنهضة العربية القاورل   2ط"  شرح قانون العقونت القسم العا "د محمود نجيب حس ني  

 . 59مؤسسة الثقافة ال سكندرية بدون س نة النشر ا " لقانون العقونت نمرية القسم الخاا 
4

 . 111ا    2011الطبعة الثالثة  دار الفكر العربي القاورل " الس بيية في القانون الجنائي  " د  رؤوف عبيد    
5
  218ا   2002دار الجامعة الجديدل للنشر ال سكندرية " قانون العقونت القسم العا   "د  محمد زكي أ بو عامر   
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وههذا الموضههوع نلتفصههيل محههاولين تأ ،يههد أ مههر تههوافر السهه بيية بههين مجههرد الههتربي أ و  -يصوصهها في أ لمانيهها -القههانون 

يجابية مرل وفال ارني علي   كما ساوى القضاء الفرنسي القد  بهين . الامتناع و بين ما قد يتخله عن  من نتائج ا 

تكبة بطريق الامتناع و تلك المرتكبة نلعمل او الفعل و كانت وذه المساوال موجودل في ظل القهانون الجريمة المر 

الكنسي و القانون الفرنسي القد  المتأ ثر نلمبدأ  السائد ا ي مفاده أ ن من يقدر على منهع الفعهل المكهون لليمريمهة 

و ل يمنع  يعد مقترفا له
6

  . 

نمها وكهون نمتناعه  و ةا قيل في وذا ال أ ن أ ن من  يتربي متعمدا نتيجة معينة تتحقق مع أ ن  كان بمقهدوره منعهها ا 

رادل ال نسهان عنهدما تسه تخد  قهوى الطبيعهة اتحتلفهة في تحقيهق  ل ا  ذ السه بيية مها هي ا  وذا قد تسيب فيهها ، ا 

 .رغباتها

يهد أ ن السه بيية في القهانون و في معرض تأ ييده المساوال بين الامتناع و الفعل الايجابي يقول الدكتور رؤوف عب 

الوضعي غ وا في القانون الطبيعي أ و الفيلي ل ن ال ش ياء الفيلية أ و الجامدل متصور فيها السكون و عد  الحركهة و 

أ ما ال نسان فغ  متصور نلنس بة له سكون ال رادل ال  ينبغهي . ل يصح أ ن يعد وذا  السكون   سيبا ل مر ما 

لى ا لى الخ  أ و ا  رادل ال نسان في حركة دائمهة و أ ن ترجمبها في الواقهع أ ن تتج  ا  لشر بحسب ال حوال ، أ ي أ ن ا 

يجهابي و يمكهن أ ن تكهون نمتنهاع عهن فعهل ، فالن هاط الايجهابي و السهل  نلنسه بة  قد تكهون بفعهل مهادي ا 

نسان صورتان متقابلتان ل رادل وا دل متساويتا القدر من يحية ترتيب النتائج و الفيثار القا نونية للا 
7
.
 

تبرور وذه المسهاوال حيهد قيهل بهأ ن  -بطرق عديدل -و من الناحية الفلسفية النفس ية فان الفقهاء ال لمان  اولوا 

يجابيها و أ ن علاقهة السه بيية  الامتناع من الناحية المادية ظاورل سلبية و لكن ليسهت خالصهة بهل فيهها عن ها ا 

 .  و النتيجة ائنهائية يمكن أ ن تتوافر بغ  عناء بين وذا العن  الايجابي

و قيل أ يضا في معرض ائتمييز بين القدرل على ا  داث النتيجة و بين مجرد التسيب فيها أ ن القهدرل عهلى ا  هداث 

النتيجة ال يجابية تتطلب فعلا ايجابيا و وذا ل يصلح لها الامتناع ، أ ما التسيب في ا  هداث النتيجهة فه كن أ ن 

ذا ما تبين أ ن  ساا فيها فقد قامت رابطة السه بيية بيهنهما و وهذا ي  يقهارب مها يقهول به   وكون نلمتناع ،  فا 

الفق  ال سلامي نمرية الس بيية عموما
8
 . 

و بهذا تكون فكرل عد  صلاحية الامتناع ل  داث النتيجة ائنهائية قد فقدت أ غلب أ نصاروا ، عهلى أ ن الجهدل 

دل الفقههىي فتحهت بهين أ نصهار و مؤيهدي المسهاوال بهين لم يتوقه بهيمر وذه الفكرل بل أ ن جبهة جديدل من الج

لهزا  الايجهابي ، و مفهاد وهذه  الفعل الايجابي و الامتناع أ نفسهم ، حيد ظهر ما يسهم  بفكهرل الواجهب أ و ال 

                                                           
6
  25ا "  جريمة ال متناع عن ال غاةة " ش يلان محمد شريه   
7
  315ا "   الس بيية في القانون الجنائي " د  رؤوف عبيد    
8
 ما يليها  و  159ا   1ج" التشريع الجنائي ال سلامي " د  عبد القادر عودل   
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لزا  قانو  أ و تعاقدي حتى يعد امتناعه  سهيبا للنتيجهة و وكهون بهذلك  الفكرل أ ن وكون على الممتنع واجب أ و ا 

مسؤول عنها
9
 . 

ذ قال ب  منذ أ وائهل القهرن التاسهع عشره نفهر مهن الشرهاح مرهل الفقيه  الفرنسيه رويهتر  و وذا الشرط  قد ، ا 

(Rauter)
 10

ل أ ن بعض الفقهاء المعاصرون لم ي ترط الواجب القانو  و لهم  في رأ يهم وذا حجهفي خاصهة،  غه   ا 

أ ن التطرق لتفاصهيل تهلك الحيمهفي يفهتح جبههة أ يهرى مهن البحهد في النهواة النفسه ية و ال خلاقيهة لسهلوبي 

لى المثالية و معها  البطهولة  ال نسان، ما يبعدي عن مقاصد وذا البحد، على أ ن رأ ي وؤلء الفقهاء يتج  أ كثر ا 

 –أ وداف  خلق وذه الروح المثالية، كهما أ نه  و ال خلاق السامية و العوااه اليشرية، غ  أ ن القانون ليس من 

لى ال وهداف النيهيث ا فوفهة  -أ ي القانون ل يطلب من الناس أ ن وكونوا أ بطهال و مرهال للتضهحية و الانهدفاع ا 

 . نل يطار 

اقهب و قد أ ضح  من السائد لدى الكر  من الفقهاء في أ لمانيا و انجلترا و فرنسا و بليميكا أ ن القتهل نلمتنهاع مع

نقهاذ ارهني  لزا  قانو  أ و تعاقهدي نلتهدخل ل  ذا كان على الممتنع ا  علي  كالقتل بفعل ايجابي سواء بسواء و ذلك ا 

علي  و خاله وذا الالتزا  ل ن علاقة الس بيية بين مخالفت  و بين القتل تكهون واضحهة ، فالقاتهل نلمتنهاع يعهد 

ذا مها انتفه  ذلك حينئذ قاتلا عمدا االما توافر لدي  قصد القتل  زواق الهروح و يعهد قهاتلا نل وهمال ا  رادل ا  أ ي ا 

القصد لدي 
11
.
 

ذ نقهرأ  له  لي  أ غلب الفق  الم ي و العهربي و مهنهم الدكتهور محمهد زكي أ بهو عهامر ا  و "و نفس وذا الموقه ا   ا 

ب قانو  مفهروض عليه  نحن مع الرأ ي القائل بأ ن  يجب لمسائث الممتنع عن النتيجة أ ن وكون امتناع  مخالفا لواج

"و أ ن وكون امتناع  وذا وو السيب ا دث للنتيجة 
12
.
 
و كذلك الدكتور رؤوف عبيد  و جندي عبد المهلك  

في الموسوعة الجنائية  و غ ا 
13
. 

ةبات الس بيية بين الامتناع و النتيجة ائنهائية ل وكفهي تحقهق الامتنهاع ق تحقهق النتيجهة غه   و مهما وكن فان  ل 

نما ينبغي أ ن وكون الامتناع وو السيب في النتيجة أ و كما يقول الدكتور جهلال ثهروت أ ن المشر  وعة حسسب ، ا 

لى مسهه توى السههيب وفقهها لمعيههار الرجههل العههادي في تسلسههل المههروف  الامتنههاع كي يعتههد بهه  لبههد أ ن ورتفههع ا 

المأ لوفة
14
. 

 

                                                           
9
 .   5ا  2082دار ائنهضة العربية القاورل " جرائم ال متناع و المسؤولية الجنائية عن ال متناع" د  محمود نجيب حس ني   
10
 .   231ا   2081دار الفكر العربي القاورل " شرح قانون العقونت القسم العا  " د  مأ مون سلامة   
11
   311-312ا " لجنائي  الس بيية في القانون ا" د  رؤوف عبيد   
12
  253ا   2002دار الجامعة الجديدل للنشر ال سكندرية "  قانون العقونت القسم العا   " د محمد  زكي أ بو عامر   
13
دار الفكههر الجههامعي " الامتنههاع عههن عههلاج المههريض " و و هها  محمههد مجاوههد  231ا  2058ابعههة " القسههم الخههاا" د  رمسههيس بهنهها    

 .   11ا  1991الاسكندرية 
14
 .  59مؤسسة الثقافة الاسكندرية بدون س نة النشر ا " القسم الخاا  -النمرية العامة لقانون العقونت " د  جلال ثروت   



6 
 

 موقه بعض التشريعات: الفرع الثالد 

ج  ا لى حسم الخلاف الفقهىي ب أ ن وذا المسأ لة بنصهوا تشرهيعية واضحهة  و مهن يدرل هي التشريعات ال  تت

مهن قهانون العقهونت الصهادر في  1فقهرل  19بين وذه التشريعات الحديثهة التشرهيع الايطهالي و ذلك في المهادل 

ذا كان عهلى الممتنهع واجهب قهانو   "و اله  تقهرر أ ن  2039سه نة  الامتنهاع عهن منهع نتيجهة معهادل ل  هدااا ا 

 " . نلتدخل

ن الصث السه بيية بهين الفعهل و عهد  " من قانون العقونت ما نص   191أ ما المشرع اللبنا  فقد أ ورد في المادل  ا 

و يمههر مهن الهنص .......". أ يهرىالفعل من جهة و بين النتيجة الجرمية من جهة ثانية ل ينفيها اجتماع أ سه باب 

أ ن المشرع اللبنا  يساوي بين الفعل و عد  الفعل أ و الامتناع، لكن ل يوجد من خلال النص ما يقطع ال ه  

نليقين أ ن المشرع اللبنا  ل ي ترط فكرل الواجب القانو  أ و التعاقدي
15
 . 

بحيهد  2015جهوان  12نت بموجهب قهانون مهن قهانون العقهو 23أ ما في فرنسا فقهد عهدل المشرهع ونهابي المهادل 

ذا لم وكهن في تهدخ   صارت تعاقب كل من بمقدوره منع جناية أ و جنحة ضهد سهلامة الغه  و يمتنهع عهن ذلك ا 

يطر علي  أ و على الغ  ، و يعاقب أ يضا كل من يمتنع عن مساعدل شخص معرض لخطر غ  يشئ عهن جريمهة 

ذا ما تحققت في  نفس الشروط  نص ل يفرق بين من علي  واجب سابق نلتدخل و من ليس عليه  و وذا ال . ا 

مرل وذا الواجب
16
. 

 موقه المشرع و القضاء الجزائري 

 التشريع الجزائري : أ ول 

ل يوجد في التشريع العقابي الجزائري نص صريح يفيد موقه المشرع من الامتناع و صلاحيت  ل  داث النتيجة 

نمها كثه ل هي التشرهيعات اله  تر،هت  ال يجابية و ليس التشريع الجزائري وو الوحيد ا ي لم ينص عهلى ذلك ، ا 

 . ارال واسعا للاجباد القضائي في وذا ال أ ن 

على أ ن ال مر يختله نيتلاف نهوع الجريمهة ، فهالجرائم العمديهة لسه ت القتهل العمهد و الضرهب العمهد و أ عهمال 

نصوا صريحة و ضيقة ل تحتمل التوسهع و ل يمكهن أ ن نسه تخلص منهها قصهد المشرهع في العنه العمدية تتميز ب 

قرار المساوال بين الفعل الايجابي و الامتناع  أ ما النصوا الخاصة نلجرائم غ  العمدية  فواسهعة بحيهد يمكهن . ا 

مهن قهانون العقهونت   188أ ن نجد في عباراتها ما يهبرر القهول بههذه المسهاوال ، و مرهال عهلى ذلك  نهص المهادل 

                                                           
15
" العلاقهة السه بيية في قهانون العقهونت " و د محمود نجيب حسه ني و ما يليها   119ا " الموسوعة الجنائية اللبنانية الحديثة " د  فريد الزغ    

  132دار ائنهضة العربية القاورل بدون س نة نشر ا 
16
 الفقرل ال ولى من قانون العقونت الفرنسي  23نص المادل   - 

« sera puni  d’un emprisonnement de trois mois a cinq ans et d’une amende de 360 f à 20000 f ou de l’une 

de ces deux peines seulement quiconque  pouvant empecher  par son action immédiate sans risque pour lui 

ou pour les tiers, soit un fait qualifie crime soit un délit  contre l’intégrité corporelle de la personne 

s’abstient volontairement de le faire » 
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كل من قتل يطهأ  أ و تسهيب في ذلك برعونته  أ و عهد  احتيااه  أ و عهد  انتباوه  أ و "الجزائري ال  تقتح بأ ن  

وماله أ و عد  مراعات  ال نممة يعاقب نلحيس تيهان فعهل كان ......" ا  و قد عرف الفق  ال ومال بأ ن  الامتناع عهن ا 

ومال الطبيب  وهمال ال ب ل نيته  يعهني من المفروض القيا  ب  ، فا  يعني امتناعه  عهن بهذل الت هف  بعنايهة و ا 

 ...امتناع  عن عول أ نيت  و وكذا

ل أ نه  ل يمكهن  و مع أ ن النص ال خ  يوة بأ ن المشرع الجزائري يقبل فكرل ارتهكاب الجريمهة ال يجابيهة نمتنهاع ا 

عموما و ول أ نه  وكفهي و هده لمسهائث مهن صهدر منه  ، أ   أ نه   الامتناعفهم بدقة موقه المشرع الجزائري من 

ن  من ال حسن  تحقيقها لمبهدأ  الشرهعية أ ن يسهد . ينبغي أ ن وكون مرتكب  ملز  قانوي أ و اتفاقا بفعل ما  و لهذا فا 

المشرع الجزائري وذا الفراغ و الغموض ا ي قد يصهلح منفهذا للبهرب مهن المسهؤولية النا هة عهن الامتنهاع و 

ذا ما تسهيب امتناعه  في الجريمهة اله  امتنهع عهن ذ تيان أ فعال معينة ا  لك نلنص صرا ة على معاقبة الممتنع عن ا 

التدخل لمنعها مع الالهتزا  بشرهط الواجهب القهانو  أ و التفهاأ ذلك أ ن بعهض الجهرائم اله  نهص عليهها المشرهع 

دا أ ن ترتكهب بطريهق الهتربي و تكهون لهها نفهس الجزائري نعتباروا جرائم ايجابية ترتكب بطريق الفعل يمكن جه

مهن قهانون العقهونت 123النتيجة مرل جريمة ا الاق المواشي في أ رض الغ  المنصوا عنها نلمادل 
17
فلهو تهربي  

ن النتيجة تكون وا دل لكن النص في حرفيت   يعاز من  و لم يخرجها فا  الجا  مواش ي  ال  دخلت لو دوا دون ا 

 .الفعل ل يعاقب على مرل وذا 

 القضاء الجزائري : ثانيا 

ن القضاء الجزائري  لم يتعهرض حهتى الفين في حهكم قضهائي ذي ق هة مرجعيهة لمسهأ لة تهداخل  -في  دود بحثنا -ا 

امتناع متعمد من شخص ما بجانب فعل الجا  ال ول الرئيسي ، غ  أ ن  تعرض في قضية معينة لمسأ لة امتنهاع أ   

ن العهبرل في مهواد "  2083-92-28يهد جهاء في قهرار للمحاهة العليها بتهاريخ ح , عن قطع الحبل القي لولدوها ا 

مهن قهانون ال جهراءات الجزائيهة ، فمهادا  أ نه  ةيهت  391الجنايات هي اقتناع أ عضاء ا اهة وفقها ل حهكا  المهادل 

ليه  مح ن مها اكابهت ا  اهة لقضال الموضوع أ ن الطفل قد ولد حيها و أ ن أ مه  تعمهدت عهد  ربهط حهب  القهي فها 

"الجنايات في  دود اقتناعها ل يجوز مناق  ت  أ ما  ارلس ال على في صورل وج  للنقض
18

   . 

أ ن مها قامهت به  ال   ي هكل جريمهة قتهل افهل  –مؤيدل في ذلك قضهال الموضهوع  –لقد اعتبرت ا اة العليا 

على وذا القرار بتفس  للهمادل  من قانون العقونت و عقبت 122 ديد العهد نلولدل المنصوا عليها في المادل 

تتحقق جناية قتل افل  ديد العهد نلولدل المنصهوا عليهها نلمهادتين " ، حيد جاء في وذا التعقيب   122

 : من قانون العقونت بقيا  العناصر التالية  150-122/1

 أ ن يولد الطفل حيا -2

لى الوفال كعد  ربط حب  الق  -1  ي مرلا  أ ن تقو  الجانية بفعل يؤدي حتما ا 

                                                           
17
 .    23ا  1991ديوان المطبوعات الجامعية  المطبعة الجهوية بووران " مبادئ القسم العا  لقانون العقونت الجزائري  "د  نسم شهاب   
18
لي  من ارف الدكتور نواصر العايش  على وامش نص المادل         221-222ا " تقنين العقونت"   188القرار م ار ا 
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 أ ن تكون الجانية أ   ارني علي  -3

 وجود القصد الجنائي  -1

 90/91/2015و يوجد حكم م اب  لقرار ا اهة العليها الجزائريهة صهادر عهن محاهة جنهايات م هية مهؤر  في 

ذ عد القضاء الم ي وذا العمل جريمة قتل عمدية ب أ ن أ   لم تربط الحبل القي لوليدوا و تركت  يموت ا 
19

، و 

فييهر ضرن  18/21/2032لك حات محاة النقض الم ية في كذ بعقوبة القتهل العمهد عهلى مهبم ضرب شخصها أ

مبر ا بحيد أ صبح عاجزا عن الحركة و ترك  في مكان معزول خاليا من وسائل الحيال بنيهة القتهل و اتضهح بهأ ن 

الوفال كانت نتيجة مباشرل ل فعال المبم  
20
 . 

 علاقة الامتناع  الصادر من الغ  برابطة الس بيية :المطلب الثا  

لى ةلاةة عناصر هي السلوبي بصورتي  ال يجابي المتمثهل في الفعهل و  جرى الفق  على تقس يم الر،ن المادي لليمريمة ا 

السل  المتمثل في ال متناع و النتيجهة ائنهائيهة لههذا السهلوبي و ذلك في الجهرائم اله  يتطلهب فيهها القهانون وقهوع 

تيجة ما بخلاف جرائم السلوبي ، أ ما العن  الثالهد المكهون للهر،ن المهادي فههو تهلك العلاقهة أ و الرابطهة اله  ن 

 .تصل النتيجة ائنهائية نلسلوبي وصل المعلول نلعث و النتيجة نلسيب و هي ما يسم  برابطة الس بيية 

معاي  علمية ثابتة تحاهها فهذوبوا في ذلك  لقد اجبد الفقهاء كث ا في ك ه يبايا وذا الرابطة و وضع قواعد و

كل مذوب و تعمقوا في دراس با نعتباروا من أ ا مواضيع القسم العا  في القانون الجنائي و أ يضا نعتباروها مهن 

أ ا مواضيع فلسفة القهانون ، و بعهد خهلاف و بحهد اويهل عهاد وهؤلء الفقههاء ا لى تحكهيم عهرف النهاس عهبر 

ادي للتأ كد من صلاحية سلوبي ما ل ن وكون سيبا لنتيجة ما أ   لتغليب معيار الرجل الع
21
 . 

و ورتدي موضوع الس بيية الجنائية رداءا خاصا من ال تية بمها يثه ه مهن ال شهكالت القانونيهة و مها وكتنفه  مهن 

  أ ي و عمومها فها ن علاقهة السه بيية ل تثه. أ س باب الخلاف في التقدور ما يقتتح الكر  من الدقهة في معالجته  

فييهر  ذا كنا أ ما   الة بس يطة من  الت ارتهكاب الجريمهة ن ن يطلهق شخهص عيهارا يريا عهلى شخهص أ ا شكال ا 

نسهانية أ و ابيعيهة بهين سهلوبي الفاعهل و  ذا مها تهداخلت عوامهل أ يهرى ا  نما يهدق ال مهر و يت هعب ا  فيقت  ، ا 

لى  النتيجة ال جرامية بحيد  تساا أ و تفاقم أ و تعجل النتيجة و ربما تكون في  هالت خاصهة قهد أ دت مبهاشرل ا 

 .النتيجة ائنهائية 

 صور تدخل امتناع الغ  بين سلوبي الجا  و النتيجة : الفرع ال ول 

بحيد يمكن أ ن تكون عوامهل ابيعيهة أ و  تتعدد صور العوامل ال  تتداخل أ حياي في ا  داث النتيجة ائنهائية ،

عوامل ترجع ا لى يطأ  الضحية أ و فع  العمدي أ و عامل القول القاورل في أ ي صورل ظهر أ و عامل تهدخل يطهأ  

                                                           
19
 .     251ا  2002دار الجامعة  الجديدل للنشر ال سكندرية " لقسم العا قانون العقونت ا" د محمد زكي ابو عامر   
20
  122ا  2010دار الفكر العربي  1ط " مبادئ القسم العا  من التشريع العقابي " د رؤوف عبيد   
21
   295ا  2081س نة  3ابعة "  في التس ي  و التخي  بين الفلسفة العامة و فلسفة القانون " د  رؤوف عبيد   
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الغ  أ و سلوك  العمدي ، و ما يهمنا في وذا البحهد وهو العن ه ال خه  أ ي  هالة تهدخل يطهأ  مهن الغه  أ و 

 .ل في ا  داث النتيجة ائنهائية  سلوكا عمديا من  بجانب سلوبي الفاع

فلقد بحد الفق  و اجبهد القضهاء كثه ا في بيهان أ ثهر تهدخل سهلوبي صهادر مهن الغه  بجانهب سهلوبي الفاعهل و 

توسط  بين  و بين النتيجة ائنهائية و مدى قدرل وذا السلوبي الصادر مهن الغه  عهلى قطهع علاقهة السه بيية بهين 

ية ، و قد فرق الفق  في ذلك بين مختلهه صهور و احهتمالت السهلوبي ا ي فعل الجا  الرئيسي و النتيجة ائنهائ 

قد يصدر من الغ  ، بحيد يمكن أ ن وكون وذا السلوبي في صورل يطأ  مرل يطهأ  الطبيهب أ و الجهراح أ و أ ي 

 .يطأ  أفيير غ  علاجي كما يمكن أ ن وكون وذا السلوبي في صورل سلوبي عمدي 

ن الفق  فرق بهين عهدل صهور  و حتى في مجال السلوبي العمدي ا ي قد يتدخل بين الفعل الرئيسي و النتيجة فا 

لهذا السلوبي العمهدي ، و تحهت وهذا العنهوان يقهش الفقههاء  هالة تهدخل امتنهاع عمهدي صهادر مهن الغه  في 

ا  داث النتيجة ائنهائية و توسط  بين سلوبي الفاعل ال ول و النتيجة ائنهائية نعتبار وذا ال متناع ي كل سهلوكا 

 .عمديا 

ذا كنا قد سلمنا في بداية وذا البحد بصلاحية الامتناع ل  داث النتيجة ائنهائية الايجابيهة و لهو مهع اشهتراط  ا 

ن ال ق الثا  من التساؤل ا ي ارحنهاه في مقدمهة وهذا البحهد يفهرض  الواجب القانو  ل مكان المساءلة  فا 

ا ي وكهون ملزمها قهانوي أ و اتفاقها نلتهدخل بهين فعهل  أ ن نجد لها جوان ، فهل لتوسط امتناع متعمد من الغ 

 الجا  و النتيجة ائنهائية من أ ثر في قطع رابطة الس بيية بين ال مرون أ    ل؟

متناع العمدي من الغ  على رابطة الس بيية : الفرع الثا    أ ثر ال 

العها  المتبهع في تقهدور بقهاء أ و  من الناحية القانونية ينبغهي أ ن يخضهع الجهواب عهلى وهذا التسهاؤل أ يضها للضهابط

مكان التوقع بحسب الس  العادي لل مور و وذا يقتتح عند تقدور أ ثهر  انقطاع علاقة الس بيية ، و وو ضابط ا 

الملهز  قانونيها  –وهل النتيجهة كان مهن الممكهن أ ل تحهدث فهت لهو كان الممتنهع : الامتناع  توجي  السؤال التهالي 

قد تدخل؟ -نلتدخل
22
 

ذا كا ذا كانهت فا  نت ال جابة نل يجاب فان الامتناع وكون عندئذ سيبا للنتيجة أ و على ال قل أ  د أ س بابها ، أ مها ا 

ال جابة نلنفي أ ي أ ن النتيجة كانت س تحدث حتى و لو تدخل الممتنع فان الامتناع ل يعد سيبا و ل مسهؤولية 

عندئذ على الممتنع 
23
رضاع ال   لبنهها مهن شه.   ذا كان ا  أ ن  أ ن يمنهع وفاته  ، فههذا معنهاه أ ن امتناعهها عهن فمثلا ا 

رضاع ولدوا كانت مرتكبهة لجريمهة القتهل عمهدا  رضاع  وو سيب وفات  ، و من ق فةما امتنعت ال   عمدا عن ا  ا 

                                                           
22
ا  1ج" التشرهيع الجنهائي ال سهلامي " و د عبد القادر عهودل  11ا " الس بيية  في القانون الجنائي  دراسة تحليلية مقارنة " د  رؤوف عبيد   

121  . 
23
   852ا  2011ب وت  –دار احياء التراث العربي   5ج " الموسوعة الجنائية " د  جندي عبد الملك   
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و مرهل وهذا يقهول به  اغلهب فقههاء الشرهيعة الاسهلامية  اذ يقهول اغلهبهم نلقصهاا مهع فهوارق في . نل متناع 

الشروط 
24
. 

نمها مها يثه  لكن  الة شهكال ل ن الامتنهاع كان و هده وهو السهيب في الوفهال ، ا   امتناع ال   وهذه ل تثه  أ ي ا 

فيير ق يلي  امتناع متعمد من شخص ثالد وكهون  ال شكال وو  الة صدور فعل عمدي من شخص ما ا ضرارا  بأ

ئيهها مبهاشرل  مةفا قانوي نلتدخل بحيد يسهل  وذا ال متناع  دوث النتيجهة أ و يسهاا فيهها او فههل . يهؤدي ا 

يمكن القول و الحال وذه أ ن الممتنع قد أ  دث النتيجة نمتناعه  وهذا قااعها بهذلك السه بيية بهين اعتهداء الجها  

 ال ول و النتيجة ؟

لى الضابط العا  في التوقع و الاحتمال فان ال جابة عن السؤال تكون تحتمهل عهدل أ وجه  ،  يضاع الامتناع ا  و ن 

ذا كان الام  تناع  الصادر عن المةه نلتدخل كالطبيب أ و الشراي مرلا  يعد أ مرا متوقعا و مأ لوفها يتفهق مهع فا 

الس  العهادي لل مهور فها ن علاقهة السه بيية تبقه  قائمهة بهين ن هاط الجها  ال ول و النتيجهة و ل يقطعهها مجهرد 

اع الطبيهب أ و الشرهاي المتعمهد عهاملا أ ما فهت لهو كان امتنه. ال متناع التالي لكون  أ مرا متوقعا و مأ لوف  دوة  

شاذا و غ  مأ لوف وفق الس  العادي لل مور ، فا ن علاقة الس بيية تنقطع بين ن هاط الجها  ال ول و النتيجهة 

 .ائنهائية 

في الحقيقة أ ن امتناع الطبيب العمدي و امتناع الشراي العمدي يعتبر دائما عاملا شاذا و غه  مهأ لوف بحسهب 

ذ لهو الس  العادي ل لى نتيجة قد ل تتفق مهع منطهق العهدالة في كثه  مهن ال حيهان ، ا  ل مور و وذا ما يقودي ا 

فيير و أ ةناء وذا الاعتداء ا ي اكابى  نلوفهال كان نلقهرب مهن الحهادث شراهي مةهه  اعتدى شخص ما على أ

لقتهل العمهد ل ن بحماية ال شخاا و الممتلكات و امتنع عن التدخل ، فها ن الشرهاي وكهون ونها مسهؤول عهن ا

امتناع  عن التدخل في  ادث يقع قرب  يعتبر أ مرا شاذا و غ  مأ لوف حتى نلنس بة للجا  ا ي سيتعيمب مهن 

فيير بنية قت  أ و حتى بدون نية قت  أ مها  مست هف  . سلوبي الشراي وذا كذلك ال أ ن لو اعتدى شخص على أ

، فا ن المسؤول عن القتل في وذا المثهال ا رجهال  أ و أ ما  رجال ال سعاف فتر،وه يصارع الموت حتى مات فعلا

 .ال سعاف و ليس الجا  ال ول 

 :لقد أ سس بعض الفق  وذه المسؤولية ال  تقع على عاتق الممتنع على مجموعة من ال سس من بينها

السه  العهادي أ ن تداخل امتناع متعمد من الغ  بين فعل الجا  ال ول و النتيجة ائنهائية أ مر ل يتفق مع  :أ ول 

 .لل مور و نلتالي يصلح ليقطع رابطة الس بيية 

أ ن توسط فعل عمدي بين ن اط سابق و بين النتيجة ائنهائية وكفي بحسب ال صل لقطع رابطة السه بيية  :ثانيا 

بينهما متى تقرر أ ن التربي أ و الامتناع من ملز  نلتدخل يصهح أ ن يعهد سهيبا صهالحا ل  هداث النتيجهة ائنهائيهة ، 

 .لك أ ن  أ صبح مساويا في أ ثاره و في وضع  القانو  للفعل العمدي الايجابيذ
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أ ن توسط يطهأ  جسه يم أ و شهاذ بهين ن هاط الجها  السهابق و بهين النتيجهة ائنهائيهة وكفهي لقطهع رابطهة : ثالثا 

ذا توسهط  بهين ن هاط الس بيية بينهما متى كان كافيا بذات  ل  داث نفس النتيجة ائنهائية، و  لك من نب أ ولى ا 

ذا كان . الجهها  و النتيجههة ن ههااا سههلبيا عمههديا أ ي امتنههاع عمههدي  فييههر مههن الفقهههاء أ نهه  ا  وههذا و وههرى جانههب أ

الامتناع مس بوقا بفعل ايجهابي مهن الجها  أ و غه ه فها ن  صهاحب الفعهل الايجهابي وكهون و هده مسهؤول عهن 

ذا كان فع  ل دخهل فيه  ل رادل الممتنهع ، و ل يسهأ ل الم  متنهع عنهدوا ولهو كان عليه  واجهب قهانو  أ و النتيجة ا 

تعاقدي و كان قاصدا  دوث النتيجة
25
  . 

ذا كان امتناع الممتنع في وذه الحال ل يصلح أ ن يجع  حتى شروهكا في الفعهل  و حجة أ ياب وذا الرأ ي هي أ ن  ا 

ن  لو حرض وذا شخصا عهلى الانتحهار أ و سهاعده بفعهل  فكيه يمكن أ ن يجع  فاعلا أ صليا نمتناع  ، كذلك فا 

ن  حسب التشريع الم ي ل يعد فع  جريمة، فكيه يمكن اعتبار امتناع  عن منع الانتحار جريمهة؟ و  يجابي فا  ا 

لى وذا الرأ ي ل ن  ل يمكن أ ن يتحمل الممتنهع نتيجهة فعهل عمهدي صهادر مهن الجها  بتصهميم في ا هاه  أ ي أ ميل ا 

لى  الكر  مهن النتهائج ال هاذل فهت ا  داث النتيجة ،  ذلك أ ن تقرور مسؤولية المم  تنع في وذا الفرض قد يجري ا 

 .لو قاري بين وضع الممتنع و وضع شخص أفيير تدخل بفع  العمدي في ا  داث النتيجة ائنهائية 

لتوضيح ذلك نضرب المثال التالي ، فلو اعتدى شخص ما بفع  العمهدي عهلى الضهحية قاصهدا قهت  ق اعتهدى 

اي أ و رجل أ من اعتداءا بس يطا غ  قاتل و لكن  عمدي في  هين كانهت ال صهابة ال ولى على نفس الضحية شر 

نلغة و كانت هي سيب الوفال ، ففي وهذه الحهالة و حسهب القاعهدل العامهة عنهد تهداخل ال فعهال العمديهة مهن 

ن الفاعل ال ول و ده من يسأ ل عن النتيجة ائنهائيهة ل نهها هي اله لى الوفهال فاعلين ل مساتة بينهم ، فا    أ دت ا 

وفق نمرية السيب الملائم ال  تأ خذ بهها أ كهثر التشرهيعات و وهذا مها يجعهل الفاعهل في وضهع أ فضهل مهن وضهع 

 . الممتنع عن التدخل 

نقاذه من قبضة الجها  ، نما امتنع فقط عن ا  فيير أ ن الشراي لم يضرب الضحية و ا   و يمكن أ ن نتصور في فرض أ

حسب رأ ي المتوسهعين في  –ففي وذه الحالة رغم أ ن امتناع الشراي ل يمكن أ ن يساوي اعتداءه العمدي لكن 

نه  يجعهل مهن الشرهاي مسهؤول عهن القتهل العمهد نل متنهاع و ربمها ل يسهأ ل  -المساوال بين الامتناع و الفعل فا 

ل عن مجرد الضرب اليس يط و وذه نتيجة أ قل ما يقال  عنها أ نها شاذل ل تتفق مع دواعهي العهدالة الفاعل ال ول ا 

 .و الانصاف

و لهذا ورى كثه ون أ ن الامتنهاع و هده ل يسهوغ أ ن يقطهع علاقهة السه بيية بهين فعهل الجها  ال ول و النتيجهة 

لى ا  داث تلك النتيجة و لكن يمكن مساءلة وذا الممتنهع عهلى قهد  المسهاوال  ذا كان فعلا عمديا متيمها ا  ائنهائية ا 

ذا كان ملزمها نلتهدخل لمنهع  هدوث النتيجهة أ ول و كان امتناعه  متعمهدا بقصهد التهدخل في ا  هداث مع الج ا  ا 

النتيجة ثانيا بشرط أ ن يثيت يقينها أ ن كل مهن ال صهابة اله  أ  هداا الجها  و الامتنهاع معها ي ه ن السهيب 

لى وقوع النتيجة  ذا كانت النتيجة قد  دةت بفعل ال صاب. ا ي أ دى ا  ن المسؤولية تقهع فقهط أ ما ا  ة و دوا ، فا 
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ل مسؤولية امتناعه  وهذا  على صاحب الفعل الايجابي، أ ما الممتنع المةه قانوي أ و اتفاقا نلتدخل فلا تقع علي  ا 

لي  المشرع الفرنسي من اعتبار الامتناع عن فعل بعهض الت هفات ي هكل بذاته  جريمهة  و لهذا نحبذ ما ذوب ا 

ل لمها تقتضهي  مس تقث عن الجريمة ال   وقعت مع وجوب التقيهد بفكهرل الالهتزا  القهانو  و عهد  الخهروج عنهها ا 

 . ق ع  281دواعي العدالة و ال نصاف  المادل 
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